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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

الأمر و سائر الدّواع بین داع التّمایز الأساس

:«الأمر» و بین «سائر الدّواع ة بین «داعضنا التّمایزات الأساسیقد استَعر ،مقالة المحقّق البروجردي لإجابتنا عل مالاو است

1. حیث إنّ بقیة الدّواع ‐الحسن و المصلحة و المحبوبیة‐ متوفّرة ف کنه المأموربه ذاتاً ‐لا أنّها قید المأموربه‐ إذ المفترض
أنّ حسن المأمور به یعدّ ذاتیه فلا یتوقّف أساس العمل الحسن عل قصده کما زعمه المحقّق البروجردي[1] بینما قصد الامتثال و
فلنُف عدّ قیداً، فبالتّالالأمر ی ر الدّور» فیه، إذ داعمون المأمور به ذاتاً و لهذا قد انفتَح مجال «تصوک ن فمالأمر، لم ی داع
ما بین داع الأمر و بین سائر الدّواع ک لا نتورط ف الدّور الذي زعمه السید الجلیل، فنظراً لهذا الانفاک سیعدّ الدّور ف سائر

الدّواع – کما ف نهایة الأصول و المناهج و...‐ خطا جلیاً.

2. إنّ المشهور ‐أي مدرسة النّجف‐ یعتقد بأنّ «الأمر هو الدّاع و لا یدعو إلا إل متعلَّقه» ‐وفقاً لتصریح الأعلام الماضین‐و
‐ ة الدّواعنفسه» بینما بقی إل مأساة «دعوة الشّی طوا فه أیضاً، فقد تَورة الأمر و أنّ القصد جزىحیث قد افتَرضوا داعوی
کالحسن و المصلحة‐ عدیمةُ الدّاعویة أساساً فإنّ مجرد معرفة «حسن العمل أو مصلحته» لا یدعو دعوةً شرعیة و لا یصحح

انتسابه إل المول عقلائیاً، بل لو رکزنا لَشاهدنا أنّهما من متعلّقات أمر المول فیف یدعوان إل إتیان العمل؟ فحیث إنّهما
متعلّقان للأمر و مدعو إلیهما، فبالتّال لا یصبِحان داعیین شرعیین إل شی ‐بل وضوح‐ فبالنّهایة، إنّ سائر الدّواع لا تُورِطنا

ف «محذور داعویة الشّی إل نفسه» لأنّها مدعو إلیها بالأمر لا داعیة إل شرعیة العمل، فلا یتحقّق موضوع الدّاعویة فیها أبداً ‐
بخلاف داع الأمر الذي یعدّ داعیاً شرعیاً‐.

3. و المائز الثّالث مطروح ضمن الجواهر: بأنّ «دواع الحسن و المصلحة و...» تُعدّ ف طول «داع الأمر» لا ف عرضه، ولهذا
لا تَخلُق عنواناً قربیاً للعمل فلا تُقرِب الملَّف إل المول شرعاً بل یتوجب قصد الأمر أولا ثم بقیة القصود.[2] أجل، إنّ الشّیخ
الأعظم و المحقّق النّائین و... قد اعتَقَدوا ‐عس الجواهر‐ بأنّ سائر القصود تَقع عرض قصد الأمر لا ف طوله ‐و لهذا قد

تَزحلَقوا ف معضلة الدّور‐.

فَذلَة البحوث حول مختلَف القصود

و نَستَخلص الآن کافّة النّقاشات السالفة بإیجاز:

،الثّان م أیضاً الأمرفایة بحیث قد هاجصاحب ال ارتَق ن باستحالة «قصد الأمر» ثمتبة النّجف‐ قد أذع1. إنّ المشهور ‐أي م
و لنّا قد أجبناه عبر مدرسة القمیین ‐ووفقاً لمقالة المحقّق العراق أیضاً‐ فاستَنتَجنا بأنّ «الدّاعویة الواقعیة الباعثة ه الملات

الخمس» ف الحقیقة لا «نفس الأمر» بل أمر المول سیوِن صغری موضوع الطاعة فحسب، فببرکة هذه الرؤیة، سیتغیر أساس
النّزاع تماماً من دون أن نَتزحلَق ف الأدوار المذکورة و الاستحالات المطروحة، بل و لا یلغو الأمر الثّان ‐لو سلَّمناه‐ إذ مدرسة
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قم المقدّسة قد عرفت العبادیة ف واد آخَر مغایرٍ لتعریف مدرسة النّجف الأشرف.

ها[3] و علتجاه «نّه استَیقن «بانعدام الدّلیل الإثباتة» و لتها العقلیانیفایة «إمفقد استَنتَج صاحب ال ا سائر الدّواع2. و أم
قوا «محذور الدّور» علوا و طبقد أسر ‐فرض توفّر سائر الدّواع و... ‐عل و الخمين ادة البروجرديصعید آخر، إنّ الس

«سائر الدّواع» أیضاً ‐عس مقالة الفایة‐ و لنّا قد أجبناهم آنفاً.

3. و أما المحقّق النّائین فقد رسم شقّاً ثالثاً فصنَع «جامعاً کلیاً حاویاً لافّة العناوین» المزبورة ‐أي قصد الأمر و الحسن و
المصلحة و أهلیة المول‐ قائلا: «و أما عل المختار من كون جميع الدّواع القربية ف عرض واحد و ان الجامع بين الجميع

«كونُ العمل له» كما يستفاد من قوله عليه السلام: «و كان عملُه بنية صالحة يقصد بها ربه.».[4] و السر الذي قاده لاتّخاذ
الجامع بین الدّواع هو أنّ الدّاع قد سبق مرحلةَ الإرادة بحیث إنّها مبعوثة و معلولة من الدّاع، فعل أساسه، لا یعقَل تعلّق إرادة

المول ‐و تلیفه‐ بالدّاع حتّ ضمن التّلیف، إذ بنظره سیلزم تأخّر المتقدّم ‐أي الدّاع‐ و تقدّم المتأخّر ‐أي الإرادة‐
فبالتّال سیستحیل اتخاذ القدر الجامع أیضاً.

جامع الدّواع عل ة المحقّق الخوئضمعار

:قد فنَّد مقالة أستاذه قائلا المحقّق الخوئ نو ل

.بالنّقض، و ثانياً بالحل لاو لنأخذ بالمناقشة عليه أو»

· أما الأول: فلو تم ما أفاده (قده) من عدم إمان تعلق الإرادة التشريعية و التوينية بداع من الدواع القُربية، لَان ذلك موجباً
لعدم إمان تعلقهما به بمتمم الجعل و بالأمر الثان أيضاً، مع انه (قده) قد التزم بإمان أخذه بالأمر الثّان. و السبب ف ذلك هو ما
عرفت من أنّ الداع عبارة عما تنبعث الإرادة منه ف نفس الملف للقيام بالعمل، و عليه فبطبيعة الحال تون الإرادة متأخرة عنه،
ف (الدّاع) استحالة أخذه ؟ و من الواضح انه لا فرق فكما تتعلق بالفعل الخارج (الدّاع) فاذن كيف يعقل ان تتعلّق الإرادة به

.ون بالأمر الأول أو بالأمر الثانمتعلق الإرادة بين ان ي

· و أما الثّان: فلان ما أفاده (قده) إنّما يتم ف الإرادة الشّخصية حيث إنّها لا يعقل أن تتعلق بما تنبعث منه (أي الدّاع) بداهةَ
استحالة تعلق الإرادة الناشئة عن داع بذلك الداع، لتأخرها عنه رتبة فيف تتقدم عليه كذلك؟ أو فقل: إنّ هذه الإرادة معلولة لذلك

الدّاع فيف يعقل ان تتقدم عليه و تتعلق به؟

Ø و أما تعلق فرد أخر من الإرادة به غير الفرد (و الإرادة) النّاش منه (الدّاع) فلا استحالة فيه أصلا، و ما نحن فيه من هذا
القبيل، و ذلك لأن الواجب فيه مركب عل الفرض 1. من فعل خارج كالصلاة مثلا 2. و فعل نفسان كأحد الدواع القُربية (و

هو القدر الجامع) حيث إنّه فعل اختياري للنّفس يصدر منها باختيارها و إرادتها و بلا واسطة إحدى قواها كقصد الإقامة و ما
شاكله، و قد تقدم تفصيل ذلك بصورة موسعة ف ضمن البحوث السابقة، هذا من ناحية.

و من ناحية أخرى قد ذكرنا سابقاً بشل مفصل ان الملاك ف كون الفعل اختيارياً ما كان مسبوقاً باعمال القدرة و الاختيار،
سواء أكان من الأفعال الخارجية أم كان من الأفعال النفسانية.

‐ فالنتيجة عل ضوء هاتين الناحيتين ه ان الاختيار المتعلق بالفعل الخارج كالصلاة مثلا غير الاختيار المتعلق بالفعل
النفسان (فالعبد یرید الدّاع ثم یرید امتثال الفعل الخارج فبالتّال قد تحقَّقت إرادتان) فإنّ تعدّد الفعل بطبيعة الحال يستلزم تعدّد



الاختيار (و الإرادات) و إعمال القدرة فلا يعقل تعلّق اختيار واحد بهما معاً، فإذن لا يلزم المحذور المتقدم (عدم تعلّق الإرادة
بالدّواع) حيث إنّ الاختيار المتعلّق بالفعل الخارج هو النّاش عن الفعل النفسان يعن أحد الدواع القُربية، و الاختيار المتعلق

به غير ذلك الاختيار و لم ينشأ منه.

‐ و أما ما أفاده (قده) من أنّ الإرادة التشريعية تتعلق بما يوجده العبد و تتعلق به إرادته التوينية فيرد عليه ما ذكرناه سابقاً من
انه لا معن للإرادة التشريعية ف مقابل الإرادة التوينية الا ان يون المراد من الإرادة التشريعية الأمر الصادر من المول المتعلق

بفعل الملف.»[5]

و لن نُناقشه بأنّ تعدّد الإرادة تتحقَّق لو امتَلنا فعلَین مستقلَّین ‐لا عملا واحداً ذا أجزاء‐ بینما المحقّق النّائین قد افترض
:ثّر الأجزاء» فمقالة المحقّق الخوئثّر الإرادات بتت» ستدعب العمل لا یو غیره‐ فترک باً ‐من الدّاعمرک عملا قّالمتعل

‐ یتضارب مع الوجدان إذ الممتثل لا ینوي إرادتَین بل یحس إرادة واحدة.

‐ و یضاد البرهان أیضاً إذ المراد المستقل ‐المتعلّق‐ بحاجة إل إرادة مستقلّة.

فبالتّال، إنّ الإرادة ستَظَل موحدة رغم تثّر أجزاء العمل، و کشاهد فقه: قد صرح الفقهاء بأنّ الملّف:

Ø لا یفتقر إل استحضار النّیة أو تجدیدها ضمن العبادات أیضاً.

Ø و لا یتوجب أیضاً ف «أیام شهر رمضانَ» أن ینوي الصیام لل یوم و یوم، إذ الشّارع قد اعتَبر هذا «الشّهر» منظومةً موحدة
فیحتاج إل ّمستق عدّ عملایوم ی ری أنّ کلیوم» إذ ی لرذمة من الأعلام بتجدید النّیة «لش َو بمنزلة عمل واحد، أجل، قد أفت

.ما تلوناه للتَّو ة مستقلّة، بینما الحقإرادة و نی

--------------------- 
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الطاعة لا ينصرف إل ما تعلق به الأمر، إذ الأمر و العبثية فضلا عن غيرها عل حد سواء بالنسبة اليه» (جواهر اللام (ط.
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